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  لجنــــة مجلــــس الأمــــن المنــــشأة عمــــلا  
         )٢٠٠٤ (١٥٤٠ بالقرار

 موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن     ٢٠١٤أبريـل  / نيسان١٨مذكرة شفوية مؤرخة      
  البعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة 

  
مـم المتحـدة تحياتهـا إلى لجنـة مجلـس الأمـن المنـشأة               تهدي البعثة الدائمة لمنغوليـا لـدى الأ         

 وتتــشرف بــأن ترفــق طيــه التقريــر الثــاني لحكومــة )٢٠٠٤ (١٥٤٠عمــلا بقــرار مجلــس الأمــن 
  . منغوليا المقدم عملا بالقرار
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 الموجهــة إلى رئــيس ٢٠١٤أبريــل / نيــسان١٨مرفــق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة     
  اللجنة من البعثة الدائمة لمنغوليا لدى الأمم المتحدة 

ــن           ــرار مجلـــس الأمـ ــلا بقـ ــدم عمـ ــا المقـ ــة منغوليـ ــاني لحكومـ ــوطني الثـ ــر الـ التقريـ
٢٠٠٤( ١٥٤٠(   

  
  بيان عام    

ئل بأن القضاء التام على الأسلحة النووية هو الـضمان          تتفق منغوليا تماما مع الرأي القا       
وإلى أن يتحقـق هـذا الهـدف النـهائي، ينبغـي اتخـاذ       . الوحيد لدرء خطر اسـتخدامها وانتـشارها   

عــدد مــن الخطــوات علــى ســبيل الأولويــة الملحــة، بمــا في ذلــك الإنفــاذ المبكــر لمعاهــدة الحظــر     
 للدول غـير الحـائزة لأسـلحة نوويـة، والتنفيـذ            الشامل للتجارب النووية، وتقديم ضمانات أمنية     

النشط لخطط العمل الاستـشرافية المتفـق عليهـا في الوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر الأطـراف في معاهـدة                
ويشمل ذلـك أيـضا إنهـاء حالـة         . ٢٠١٠عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام        

شروع المبكــر في مفاوضــات مــن أجــل  الجمــود الــتي طــال أمــدها في مــؤتمر نــزع الــسلاح، وال ــ 
. التوصــل إلى اتفاقيــة بــشأن الأســلحة النوويــة وإبــرام معاهــدة لوقــف إنتــاج المــواد الانــشطارية  

وتؤيد منغوليا وتشجع بقـوة زيـادة تعزيـز المنـاطق الحاليـة الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة وإنـشاء                 
  . مناطق جديدة

 إلى جهــات فاعلــة مــن غــير الــدول ولا يــزال احتمــال وصــول أســلحة الــدمار الــشامل  
وتؤكـد منغوليـا    .  وشـيكاً  تتردد في استخدامها تحت أي ظرف من الظروف يـشكل تهديـداً            لن

، الـذي يـوفر، في جملـة أمـور، أساسـا            )٢٠٠٤ (١٥٤٠من جديد التزامها بقرار مجلـس الأمـن         
ق المراقبة الوطنية، بفـضل المـساعدات الـتي تم التعهـد بتقـديمها بموجـب هـذا                  جيدا لتحسين مراف  

 ١٥٤٠وهــي ترحــب أيــضا بقــرار المجلــس تمديــد ولايــة اللجنــة المنــشأة عمــلا بــالقرار     .القــرار
  .٢٠٢١ حتى عام )٢٠٠٤(

بالمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى زيـادة تعزيـز عـدم          ولا تزال منغوليا ملتزمة تماما        
انتشار أسلحة الدمار الـشامل باتخـاذ تـدابير تهـدف إلى إنـشاء نظـام ذي صـلة للرقابـة الداخليـة                       

  . وبالانضمام إلى الأطر الدولية ذات الصلة
ة فعلى الصعيد الوطني، قامت منغوليا باعتمـاد وإنفـاذ مجموعـة مـن النـصوص التـشريعي                  

الـتي تحظـر علــى أي جهـة مــن غـير الـدول صــنع الأسـلحة النوويــة أو الكيميائيـة أو البيولوجيــة        
ووسائـل إيصالهــا، أو احتيازهــا أو امتلاكها أو تطويرهـــا أو نقلهـــا أو تحويلـها أو اسـتعمالها،                  

ميائيـة  وتشمل هـذه التـشريعات قـانون الحمايـة مـن المـواد الكي             . لا سيما في الأغراض الإرهابية    
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، والقــانون المتعلــق بوضــع منغوليــا كمنطقــة خاليــة مــن الــسلاح النــووي         )١٩٩٥(الــسمّية 
، وقـانون   )٢٠٠٤(؛ وقانون مكافحـة الإرهـاب       )٢٠٠٢(؛ والقانون الجنائي لمنغوليا     )٢٠٠٠(

ــرة والـــسامة   ــة الخطـ ــواد الكيميائيـ ــه  )٢٠٠٦(المـ ــة ولائحتـ ــة النوويـ ــانون المتعلـــق بالطاقـ ، والقـ
  ).٢٠٠٩( التنفيذية
وعــلاوة على ذلك، فإن منغوليا، بوصفها مدافعـة قويـة عـن إنـشاء منـاطق خاليـة مـن                      

 ولا تـزال  ١٩٩٢السلاح النووي، أعلنت أراضيها منطقة خاليـة مـن الـسلاح النـووي في عـام               
تبــذل جهــودا مــن أجــل زيــادة إضفــــاء الطابــــع المؤســســي علــى وضــعها كمنطقــة خاليــة مــن   

واليوم، تحظى منغوليا، بصفتها دولة خالية مـن الأسـلحة          . لصعيد الدولي السلاح النووي على ا   
النووية، بدعم دولي واسع النطـاق يتجلـى في العديـد مـن قـرارات الجمعيـة العامـة وغيرهـا مـن                       

وتقـوم حكومـة منغوليـا مـن جانبـها مـرة كـل          . الصكوك الدولية والبيانات والإعلانات الثنائيـة     
وآخـر تقريـر وطـني عـن تنفيـذ          .  عن تنفيذ قرارات الجمعية العامـة      سنتين بتقديم تقريرها الوطني   

أمن منغوليا الدولي ومركزها كدولة خالية من الأسـلحة         ” بعنوان   ٦٥/٧٠قرار الجمعية العامة    
  ). A/67/90 (٢٠١٢مايو / أيار٣١ مؤرخ “النووية

ــدول الخمــس الدائمــة العــضوية في مجلــس    ٢٠١٢ســبتمبر / أيلــول١٧وفي    ، وقعــت ال
الأمن إعلانا مشتركا أكدت فيه عزمها احترام مركز منغوليا وعـدم الإسـهام في أي عمـل مـن                   

  ). ، المرفقA/67/393-S/2012/721(شأنه انتهاك هذا المركز 
وعلــى الــصعيد الــدولي، مــا فتئــت منغوليــا تتبــع باتــساق سياســة تــشجع نــزع الــسلاح   

فقد انضمت منغوليا إلى الأطـر الدوليـة الرئيـسية الراميـة إلى تعزيـز نظـام عـدم                   . وعدم الانتشار 
ذات الـصلة،   تزال تنفذ بالكامل التزاماتها بموجـب الاتفاقـات المتعـددة الأطـراف              الانتشار، ولا 

ــة       ــلحة النووي ــشار الأس ــدم انت ــدة ع ــل معاه ــاج    )١٩٦٩(مث ــتحداث وإنت ــر اس ــة حظ ، واتفاقي
، )١٩٧٢(والتكـسينية وتـدمير تلـك الأسـلحة         ) البيولوجيـة (وتكديس الأسلحة البكتريولوجية    

ــك         ــدمير تل ــة وت ــتخدام الأســلحة الكيميائي ــاج وتكــديس واس ــر اســتحداث وإنت ــة حظ واتفاقي
، واتفاقيــة الحمايــة )١٩٩٧(معاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة  ، و)١٩٩٥(الأســلحة 

 مـن دسـتور     ٣-١٠وينبغي التأكيد، في هذا الصدد، أن المادة        ). ١٩٨٧(المادية للمواد النووية    
تنص على أن المعاهدات الدولية التي تكون منغوليا طرفـا فيهـا تـصبح سـارية                ) ١٩٩٢(منغوليا  

ــشريعات مح   ــا تـ ــول باعتبارهـ ــا،      المفعـ ــصديق عليهـ ــة بالتـ ــوانين المتعلقـ ــول القـ ــاريخ دخـ ــة بتـ ليـ
  . الانضمام إليها، حيز النفاذ أو

وقــــد قــــدمت حكومــــة منغوليــــا تقريرهــــا الأول عــــن تنفيــــذ قــــرار مجلــــس الأمــــن     
). ، المرفــــقS/AC.44/2004/(02)/119 (٢٠٠٥مــــايو / أيــــار٣١ المتحــــدة في )٢٠٠٤( ١٥٤٠
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وأُعــدَّ هــذا التقريــر، وهــو التقريــر الــوطني الثــاني عــن تنفيــذ ذلــك القــرار، علــى أســاس التقريــر   
   .٢٠٠٥الأول، ولكنه يقدم معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذت منذ عام 

فعلى مـدى العقـد الماضـي، اتُّخـذت بعـض التـدابير الإضـافية الـتي تحـسن وتعـزز البيئـة                       
، ٢٠٠٩ففـي عـام     .  علـى الـصعيد الـوطني      )٢٠٠٤ (١٥٤٠القانونية لتنفيذ قرار مجلس الأمـن       

ويـنظم هـذا القـانون      .  النوويـة، ولائحتـه التنفيذيـة      اعتمد برلمان منغوليا القـانون المتعلـق بالطاقـة        
جميع المسائل المتصلة باستخدام الطاقة النووية والأمن النووي وحمايـة الـسكان والمجتمـع والبيئـة                

 مـن هـذا القـانون علـى أنـه إذا نـصت معاهـدة دوليـة                  ٢-٢وتنص المـادة    . من الأخطار النووية  
 مــع هــذا القــانون فيؤخــذ بأحكــام المعاهــدة   تكــون منغوليــا طرفــا فيهــا علــى أحكــام تتعــارض  

ــة ــام . الدوليـ ــراره   ٢٠٠٩وفي عـ ــان أيـــضا، بموجـــب قـ ــق البرلمـ ــران٢٥ (٤٥ وافـ ــه / حزيـ يونيـ
وبناء على ذلـك، اعتمـدت   . ، على سياسة الدولة بشأن المعادن المشعة والطاقة النووية     )٢٠٠٩

وخطــة تنفيــذ  ، برنــامج )٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٢٢ (٢٢٢حكومــة منغوليــا، بموجــب قرارهــا    
  . الدولة سياسة

، اعتمد برلمان منغوليا وثيقـة مفهـوم الأمـن القـومي، وهـي      ٢٠١٠يوليه  / تموز ١٥وفي    
ثاني أهم وثائق الوفاق الوطني بعـد الدسـتور المنغـولي، مـن حيـث نطـاق التنظـيم والمبـادئ الـتي                       

قدميـة جديـدة،    وتـشمل هـذه الوثيقـة مبـادئ ت        . تحدد الأساس القانوني لسياسات البلد الوطنيـة      
  . مثل توسيع نطاق المشاركة المدنية وسيادة القانون والأمن البشري والتنمية

وقد جُـددت أيـضا وثيقـة مفهـوم الـسياسة الخارجيـة لمنغوليـا ووافـق عليهـا البرلمـان في                        
ويــشدد المفهــوم الجديــد، مــن بــين أمــور أخــرى، علــى أن منغوليــا  . ٢٠١١فبرايــر / شــباط١٠

م إلى أي تحــالف أو تجمــع عــسكري، وســتمتنع عــن الــسماح باســتخدام ســتمتنع عــن الانــضما
أراضيها أو مجالها الجوي ضد أي بلـد آخـر، أو التـصريح بوضـع أي قـوات أو أسـلحة أجنبيـة،                 
ــى أراضــيها         ــشامل عل ــدمار ال ــوع آخــر مــن أســلحة ال ــة أو أي ن ــا في ذلــك الأســلحة النووي بم

  ). ٩ الفقرة(
فريقـا  ) ١٦بموجب مرسوم رئيس الـوزراء      (وليا  ، أنشأت حكومة منغ   ٢٠١١وفي عام     

وقــد أعــد . )٢٠٠٤ (١٥٤٠عــاملا معنيــا بتحــسين البيئــة القانونيــة لتنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن  
جية الفريق العامل مشروع قانون بشأن استيراد بعض السلع والمنتجـات ذات الأهميـة الاسـتراتي               

  . وتصديرها ونقلها العابر، أحيل إلى جميع الوزارات لتقديم توصياتها ومقترحاتها
وفي السنوات الأخيرة اتُّخذت أيضاً تدابير لتعزيز آليـة رصـد تنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن                     
 أنــشأت اللجنــة البرلمانيــة الدائمــة المعنيــة ،٢٠١٤ينــاير /ففــي كــانون الثــاني. )٢٠٠٤ (١٥٤٠

بــشؤون الأمــن والــسياسة الخارجيــة فريقــا عــاملا لرصــد تنفيــذ القــانون المتعلــق بوضــع منغوليــا  
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وأنـشأ  .  وغـيره مـن النـصوص القانونيـة     ١٩كمنطقة خالية من السلاح النووي، وقرار البرلمـان         
رة ووكالة، استعرض أيضا تنفيـذ قـرار         وزا ١٥الفريق العامل فريقا فرعيا يتألف من ممثلين عن         

، إلى جانب القانون المتعلـق بوضـع منغوليـا كمنطقـة خاليـة مـن         )٢٠٠٤ (١٥٤٠مجلس الأمن   
وتقــرر الإشــارة إلى مواصــلة تحــسين التــدابير المتعلقــة بالرقابــة علــى الحــدود    . الــسلاح النــووي

  . ابة على الصادرات والواردات وبإنفاذ القوانينوالرق
وقام المجلس الوطني لتنسيق مكافحة الإرهاب في منغوليـا، بالتعـاون مـع منظمـة الأمـن                   

ــار في       ــستديرة في أولانبات ــدة م ــاع مائ ــيم اجتم ــا، بتنظ ــاون في أوروب ــاني ٢٩والتع ــشرين الث  / ت
فيــذ التــدابير الوقائيــة للاتفاقيــة  الممارســات الجيــدة لتعزيــز تن ” بــشأن موضــوع ٢٠١٣نــوفمبر 

وكـان الغـرض الرئيـسي مـن هـذا الاجتمـاع هـو              . “الدولية لقمع الهجمات الإرهابيـة بالقنابـل      
) من جانـب الـصناعات    (التوعية بضرورة فرض رقابة على تجارة وتخزين واستخدام المتفجرات          

لمـستخدمة في الزراعـة،    وبعض السلائف الكيميائية مثل الأسمدة المصنعة مـن نتـرات الأمونيـوم ا            
. التي كثيرا ما يستخدمها الإرهابيون في الهجمـات الـتي ينفـذونها بـأجهزة تفجـير يدويـة الـصنع           

ــة في          ــل وطنيــ ــة عمــ ــيم حلقــ ــزم تنظــ ــة، فيُعتــ ــلحة البيولوجيــ ــة الأســ ــق باتفاقيــ ــا يتعلــ   وفيمــ
ع ، بالتعـاون مـع مركـز الأمـم المتحـدة الإقليمـي للـسلام ونـز                ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ٢٩ و   ٢٨

  . السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني
  

  )٢٠٠٤ (١٥٤٠معلومات بشأن تنفيذ أحكام محددة من قرار مجلس الأمن     
   ١الفقرة 

قـديم أي شـكل مـن أشـكال الـدعم            أن تمتنع جميع الـدول عـن ت        يقرر  - ١    
ــة       ــة أو كيميائي ــة الــتي تحــاول اســتحداث أســلحة نووي ــة غــير الحكومي للجهــات الفاعل

بيولوجيـــة ووســـائل إيـــصالها، أو حيـــازة هـــذه الأســـلحة والوســـائل أو صـــنعها         أو
  امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها؛  أو

ت مــن غــير الــدول الــتي تحــاول لا تقــدم منغوليــا أي شــكل مــن أشــكال الــدعم للجهــا  
استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجيـة ووسـائل إيـصالها، أو احتيـاز هـذه الأسـلحة                    

فهذا الـدعم منـاف لقـوانين       . والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها          
  . تبعها على الساحة الدوليةمنغوليا الوطنية والتزاماتها الدولية والسياسة الخارجية التي ت

ولم تقــم أبــدا . ولا تمتلــك منغوليــا أي منــشآت لتــصنيع أو إنتــاج الأســلحة والــذخائر    
باســتحداث أو إنتــاج أو اقتنــاء أو احتيــاز أو تكــديس أســلحة نوويــة أو كيميائيــة أو بيولوجيــة 

  . وسائل إيصالها ولم تكن لها أبدا سيطرة عليها أو

http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
http://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)�
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   ٢الفقرة 
 أن تقوم جميـع الـدول، وفقـا لإجراءاتهـا الوطنيـة، باعتمـاد         ضايقرر أي   - ٢    

وإنفاذ قـوانين فعالـة ومناسـبة تحظـر علـى أي جهـة فاعلـة غـير حكوميـة صـنع أسـلحة                        
نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيـصالها، أو حيازتهـا أو امتلاكهـا أو تطويرهـا                 

إرهابيــة، فــضلا عــن محــاولات  أو نقلــها أو تحويلــها أو اســتعمالها، لا ســيما لأغــراض   
الانخراط في أي من الأنشطة الآنفة الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو المساعدة علـى               

  القيام بها أو تمويلها؛ 
تحظر التـشريعات الوطنيـة الحاليـة علـى أي جهـة مـن غـير الـدول صـنع أسـلحة نوويـة                          

 امتلاكهـا أو تطويرهـــا أو نقلهـــا         كيميائية أو بيولوجية ووسائـل إيصالهــا، أو احتيازهـــا أو         أو
وتـشمل النـصوص التـشريعية التاليـة        . تحويلها أو استعمالها، لا سـيما في الأغـراض الإرهابيـة           أو

  : في منغوليا هذه الالتزامات
والتعـديل الـذي أُدخـل      ) ١٩٩٥(قانون الحماية مـن المـواد الكيميائيـة الـسمّية             )أ(  
  ؛ ٢٠٠٠أبريل / نيسان٨عليه في 
  ؛ )١٩٩٦(قانون الجمارك   )ب(  
  ؛ )٢٠٠٠(القانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي   )ج(  
  ؛)٢٠٠٢(القانون الجنائي لمنغوليا   )د(  
  ؛ )٢٠٠٣(قانون الرقابة والتحقق في الدولة   )هـ(  
   ؛)٢٠٠٤(قانون مكافحة الإرهاب   )و(  
  ؛ )٢٠٠٦(رهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ  )ز(  
  ؛ )٢٠٠٦(قانون المواد الكيميائية الخطرة والسامة   )ح(  
  ؛ )٢٠٠٦(قانون المعادن   )ط(  
  ؛ )٢٠٠٩(القانون المتعلق بالطاقة النووية ولائحته التنفيذية   )ي(  
  ). ٢٠١٢(قانون النفايات   )ك(  
ــا لــدى الجمعيــة العامــة، في تــشرين الأول     ، أن ١٩٩٢أكتــوبر /بعــد أن أعلنــت منغولي

أراضيها منطقة خالية من السلاح النـووي، انتقلـت إلى إضـفاء الطـابع المؤسـسي علـى وضـعها                    
، ٢٠٠٠فبرايـر   /فقامـت، في شـباط    . كمنطقة خالية من السلاح النـووي علـى الـصعيد الـوطني           
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ويحظر هـذا القـانون     . باعتماد القانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي         
ــى أي  ــي    عل ــا يل ـــة م ــة أجنبيـ ــاري أو أي دول ــرد أو شــخص اعتب ـــة  ) أ: (ف اســتحداث الأسلحـ

ـــا     ــسيطــرة عليهـــ ــا أو الـ ـــا أو احتيازهـ ــصنيعهــا أو اقتنــاءهــ ـــة أو تـ ــادة (النوويــ ؛ )١-١-٤المـ
ـــة      )ب( ـــأي وسيلــــ ــها بـ ــة أو نقلـ ــلحة النوويـ ــشر الأسـ ـــادة (نـ ــب ) ج(؛ )٢-١-٤المــــ تجريـ

ـــة النوويـــ ــ ــادة (ة أو اســتعمالها الأسلحــ ــشعة الــتي تعتــبر في     ) د(؛ )٣-١-٤الم إلقــاء المــواد الم
ـــا     ــتخلص منهــ ـــة أو الـ ـــات النوويــ ــة أو النفايــ ــلحة النوويـ ــستوى الأسـ ـــادة (مـ ؛ )٤-١-٤المــ

ــة      )هـــ( ــة أو أي مــواد نووي ــة أو أجزائهــا أو مكوناتهــا، والنفايــات النووي نقــل الأســلحة النووي
وعـلاوة علـى    . صا لأغـراض صـنع الأسـلحة عـبر أراضـي منغوليـا            أخرى معدة أو منتجـة خصي ـ     

ذلك، ينص القانون على أنه يحق للسلطة المختصة بمنغوليـا جمـع المعلومـات وتوقيـف واحتجـاز                  
  ). ٢-٦المادة (وتفتيش أي طائرة أو قطار أو مركبة أو فرد أو جماعة تشتبه فيهم 

ــا علــى أن اســتعمال أ     ــائي لمنغولي ســلحة الــدمار الــشامل المحظــورة  ويــنص القــانون الجن
بموجب أي معاهـدة دوليـة تكـون منغوليـا دولـة طرفـا فيهـا يُعاقَـب بالـسجن لمـدة تتـراوح بـين                          

، بينمــا يُعاقَــب علــى اقتنــاء    )، الفــصل الحــادي عــشر  ٢-٢٩٩المــادة ( ســنة ٢٠ســنة و  ١٥
رى المحظـورة  إنتاج أو نـشر الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة وأسـلحة الـدمار الـشامل الأخ ـ            أو

 سـنوات   ٥بموجب معاهدات دولية، تكون منغوليا دولة طرفا فيها، بالسجن لمدة تتـراوح بـين               
  ). ، الفصل الحادي عشر١-٣٠٠المادة ( سنوات ٨و 

، إلى الاتفاقيــة المتعلقــة بالأســلحة الكيميائيــة  ١٩٩٥وبعــد أن انــضمت منغوليــا، عــام    
ادة الـسابعة مـن الاتفاقيـة، قـانون الحمايـة مـــن             بوقت قـصير، اعتمـد برلمـان منغوليـا، وفقـا للم ـ           

ويحظـر هــــذا القانــــون إنتـاج أو تكـديس أو اسـتخدام              ). ١٩٩٥(المـــواد الكيميائيــــة السمّية    
ــراد  ــة الـــسمّية المـ ــ( اســـتخدامها كأســـلحة كيميائيـــة  أو نقـــل المـــواد الكيميائيـ ). ٣-١٤ادة المـ

 ٥٠ ٠٠٠ و ٢٥ ٠٠٠م بغرامــة تتــراوح بــين   ويُعاقـــــب أي شــخص انتهــــك هـــــذا الحكــ ــ   
توغريكا، بينما يُعاقب أي كيان اقتصادي أو مؤسسة ترتكب نفس الجرم بدفع غرامة تتـراوح               

ويحظـــر أيـــضاً نقـــل المـــواد    ). ٥-١-١٧المـــادة ( توغريكـــا ٢٥٠ ٠٠٠ و ١٥٠ ٠٠٠بـــين 
العــابر عــبر حــدود الكيميائيــة الــسمّية الــتي يعتـــزم استخدامهـــا كأسلحــــة كيميائيـــة ومرورهــا  

  ). ٢-١٧ و ٣-١٥المادتان (الدولة 
، تتضمن التدابير الوقائيـة المتخـذة ضـد        ٢٠٠٤وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام        

الإرهـــاب منـــع اســـتخدام الأســـلحة الناريـــة والمتفجـــرات والمـــواد المـــشعة والمـــواد الكيميائيـــة   
  . ل إرهابيةوالبكتريولوجية والمواد السمّية الأخرى في ارتكاب أعما
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ــة الخطــرة والــسامة      ــانون المــواد الكيميائي المــسائل المتعلقــة بتــصدير  ) ٢٠٠٦(ويــنظم ق
واستيراد ونقل المواد الكيميائية السامة عـبر حـدود دولـة منغوليـا وبإنتـاج هـذه المـواد وتخزينـها                  

  . ونقلها واستخدامها وإزالتها ومراقبتها والتجارة فيها
اسـتحداث المـواد    ) ٢٠٠٩(انون المتعلـق بالطاقـة النوويـة         مـن الق ـ   ١-٣٣وتحظر المـادة      

النووية وإنتاجها وحيازتها بطرق أخرى وتخزينها والسيطرة عليها بغرض استخدامها كأسـلحة            
 نقــل المــواد النوويــة عــبر حــدود دولــة ٢-٣٣ويحظــر أيــضا بموجــب المــادة . في أراضــي منغوليــا

   .منغوليا وعبر أراضيها بغرض استخدامها كأسلحة
 مـن القـانون   ١٧وتحظـر المـادة     . ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ١٧وقد اعتُمد قانون النفايـات في         

اســتيراد النفايــات الخطــرة بغــرض اســتخدامها وتكديــسها وتخزينــها مؤقتــا والتــصرف فيهــا          
  . وكذلك نقلها عبر حدود دولة منغوليا

لوطنيــة، وإلى جانــب هــذه القــوانين التــشريعية، تتــضمن مجموعــة مــن وثــائق الــسياسة ا   
، ومفهــوم الأمــن )٢٠٠٩(في ذلــك سياســة الدولــة بــشأن المعــادن المــشعة والطاقــة النوويــة   بمــا

ــا   ــا   )٢٠١٠(القــومي لمنغولي ــة منغولي ــد للــسياسة الخارجي ــا )٢٠١١(، والمفهــوم الجدي ، أحكام
وتـنص وثيقـة سياسـة الدولـة بـشأن          ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠محددة تتعلق بتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن           

، على أن الأنـشطة المتـصلة باسـتخدام المـواد           ٢-١-٢شعة والطاقة النووية، في مادتها      المعادن الم 
المــشعة والطاقــة النوويــة يجــب أن تنفــذ بــصورة تمتثــل للمعاهــدات الدوليــة الــتي وقعــت عليهــا     

 علــى ضــرورة ٥-٤-٥-٣وتــنص وثيقــة مفهــوم الأمــن القــومي لمنغوليــا، في مادتهــا   . منغوليــا
تحـسين التــشريعات وزيــادة القــدرة علــى الـسيطرة علــى الحــرب الكيميائيــة أو العوامــل الــسمية   

  . المشعة والمواد البيولوجية والمعادن
  

   ٣الفقرة     
 أن تقـوم جميـع الـدول باتخـاذ وإنفـاذ تـدابير فعالـة لوضـع                  يقرر أيـضا    - ٣    

ــشار الأســلحة النو     ــع انت ــي إلى من ــة ترم ــة   ضــوابط محلي ــة أو البيولوجي ــة أو الكيميائي وي
في ذلك عن طريق وضـع ضـوابط ملائمـة علـى مـا يتـصل بـذلك                   ووسائل إيصالها، بما  

  : يلي من مواد، وأن تقوم لذلك بما
ــة ملائمــة لحــصر تلــك الأصــناف       )أ(     ــدابير فعال وضــع ومواصــلة تنفيــذ ت

   وتأمينها خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها؛
  وضع تدابير فعالة ملائمة ومواصلة العمل بها لتوفير الحماية المادية؛  )ب(    
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حيــث لم تقــم منغوليــا أبــدا  . يُرجــى الرجــوع إلى القــوانين التــشريعية المــذكورة أعــلاه   
باســـتحداث أو إنتـــاج أو احتيـــاز أو امـــتلاك أو تكـــديس الأســـلحة النوويـــة أو الكيميائيـــة        

  . البيولوجية ووسائل إيصالها أو
وإنفاذ القـانون ومواصـلتها،      بذل جهود ملائمة وفعالة لمراقبة الحدود       )ج(    

للكشف عـن أنـشطة الاتجـار بهـذه الأصـناف والسمـسرة فيهـا بـصورة غـير مـشروعة،            
ــدولي عنـــد      ــاون الـ ــشمل التعـ ــرق تـ ــها، بطـ ــا ومكافحتـ ــشطة ومنعهـ وردع تلـــك الأنـ

ــشريعاته الوط    ــة وتـ ــسلطاته القانونيـ ــا لـ ــضرورة، وذلـــك وفقـ ــع  الـ ــساق مـ ــة، وبالاتـ نيـ
  الدولي؛  القانون

إنشاء رقابة وطنية فعالة ملائمة على تـصدير تلـك الأصـناف وشـحنها          )د(    
العابر، وتطوير تلك الرقابة واستعراضها، ومواصلة تنفيذها، بما في ذلك قـوانين وأنظمـة              

رقابـة  ملائمة للرقابة على الصادرات والمرور العـابر والـشحن العـابر وإعـادة التـصدير، و               
علــى تقــديم الأمــوال والخــدمات فيمــا يتــصل بهــذا التــصدير والــشحن العــابر، مــن قبيــل   
التمويل والنقل اللذين قد يسهما في انتشار تلك الأصناف، فضلا عن فرض رقابة علـى               
المستعملين النهائيين؛ وتحديد وإنفاذ عقوبات جنائية أو مدنية ملائمة على انتهاك قوانين         

  هذه؛ ى الصادراتوأنظمة الرقابة عل
ــدمار         ــة عمليــات اســتيراد أســلحة ال ــا جاهــدة لإقامــة نظــام صــارم لمراقب تــسعى منغولي

ـــل البلــد  ـــة، إلى جانــب القــوانين  . الــشامل وتــصديرها وامتلاكهــا داخـ ـــن التاليـ وتــنظم القوانيـ
 ، الجهــود)٢٠٠٤ (١٥٤٠ مــن قــرار مجلــس الأمــن ٢التــشريعية المبيّنــة في التعليــق علــى الفقــرة 

لكـن  (الرامية إلى كشف الاتجار والسمسرة غـير المـشروعين بالأسـلحة ومنعهمـا ومكافحتـهما                
  ): دون أن تتناول مسألة أسلحة الدمار الشامل، على وجه التحديد

ــوبر / تـــشرين الأول٢٥في   )أ(   ــا، بموجـــب  ٢٠٠٢أكتـ ــة منغوليـ ، قامـــت حكومـ
، بتجديد واعتماد قائمة السلع المـشار إليهـا برمـوز، المؤهلـة للتـرخيص               )٢٠٠٢ (٢١٩قرارها  

عند نقلها عبر حدود الدولة، والإجراءات المتعلقة بتصدير واستيراد وتـرخيص الـسلع الخاضـعة             
ووفقــا لهــذا القــرار، تتــولى وزارة الــصناعة والتجــارة  . لرقابــة الدولــة الــتي ســتنقل عــبر أراضــيها

ــصادية  حا( ــة الاقتـ ــا وزارة التنميـ ــة     ) ليـ ــلحة الناريـ ــتيراد الأسـ ــات اسـ ــت في طلبـ ــسؤولية البـ مـ
ويلزم، لتـصدير اليورانيـوم،     . العسكرية والأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية وأجزائها       غير

وتعود سلطة الموافقة علـى تـصدير       . الحصول على تصريح من المكتب الحكومي للمراقبة المهنية       
  ؛يائية السامة إلى وزارة البيئةالمواد الكيم
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ــم    )ب(   ــدرِج القــرار رق ــا   ٥ي ــصادر عــن برلمــان منغولي الأســلحة ) ١٩٩٨لعــام ( ال
والأســلحة الناريــة والمعــدات العــسكرية وأجزاءهــا، ضــمن قائمــة الــسلع الــتي يــتعين إخــضاعها  

  للحظر أو التقييد عند نقلها عبر حدود الدولة؛ 
، )٢٠٠٤لعــام ( وزيــر الــدفاع في منغوليــا  الــصادر عــن٨٨بموجــب المرســوم   )ج(  

ــة الأســلحة          ــذ اتفاقي ــرض تنفي ــوزارات لرصــد وف ــين ال ــشتركة ب ــة م ــة عمــل وطني ــشئت فرق أن
  . الكيميائية
 مــن قــرار مجلــس ٢وإضــافة إلى القــوانين التــشريعية المــذكورة في التعليــق علــى الفقــرة    

، اعتمدت الأوامر الإدارية والأنظمة الأخرى التالية فيما يتعلق بـالمواد           )٢٠٠٤ (١٥٤٠الأمن  
  : الكيميائية السمية

المعتمــد بموجــب (الأمــر المتعلــق بالتــصنيف الــوطني للمــواد الكيميائيــة الــسمّية    )أ(  
ؤرخ  الــصادر عــن وزيــر الطبيعــة والبيئــة ووزيــر الــصحة، الم ــ ٦٠/أ/٨٣الأمــر الرسمــي المــشترك 

  ؛ )١٩٩٨يونيه /حزيران ٢٣
الإجراء اللازم للحصول على إذن لإنتاج المواد الكيميائية الـسمّية وتـصديرها              )ب(  

 الــصادر عــن وزيــر ١٢٠/أ/٨٦الأمــر الرسمــي المــشترك (واســتيرادها والاتجــار بهــا واســتخدامها 
  ؛ )١٩٩٨الطبيعة والبيئة ووزير الزراعة، لعام 

ن المـواد الكيميائيـة الـسمّية وحمايتـها ونقلـها والـتخلص             الإجراء الـلازم لتخـزي      )ج(  
  ؛ )١٩٩٨ الصادر عن وزير الطبيعة والبيئة، لعام ٨٤المعتمد بموجب الأمر الرسمي (منها 

ــدة        )د(   ــسمّية المحظــورة والمقيّ ــة ال ــواد الكيميائي ــة الم ــد بموجــب الأمــر   (قائم المعتم
  ؛ )١٩٩٧مايو / أيار١٤رخ  الصادر عن وزير الطبيعة والبيئة، المؤ٧٥ الرسمي

الأمـــر الرسمـــي (التـــدابير الراميـــة إلى ضـــمان الـــسلامة الكيميائيـــة في منغوليـــا   )هـ(  
  ). ٢٠٠٠الصادر عن حكومة منغوليا عام  ٢٩

ــة الــصحة         ــة بمراقب ــرة معني ــة، أو أي دائ ــة جمركي ــوائح، تتــولى أي وكال ووفقــا لهــذه الل
ويجـب علـى كـل مـن        . ئية السمّية عبر حدود الدولة    وتابعة للجمارك، مراقبة نقل المواد الكيميا     

يـــستخدم المـــواد الكيميائيـــة الـــسمّية والمتوســـطة الـــسمّية، مـــن مـــواطنين وكيانـــات اقتـــصادية  
. ريـة بتـسجيلهم   اومؤسسات، طلب الحصول علـى إذن بـذلك، ويقـوم محـافظو الوحـدات الإد              

ــسمّية، م ــ    ــة الــشديدة ال ن مــواطنين وكيانــات ويجــب علــى كــل مــن يــستخدم المــواد الكيميائي
اقتــــصادية ومؤســــسات، طلــــب الحــــصول علــــى تــــصريح بــــذلك، وتتــــولى وزارة الطبيعــــة   

  . تسجيلهم والبيئة
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ووفقــا للقــانون . وفي الــسنوات الأخــيرة أولي اهتمــام خــاص لمــسألة النفايــات النوويــة    
المـواد  ، يحظـر إلقـاء      )٤-١-٤المـادة   (المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي         

المشعة التي تعتبر في مستوى الأسلحة النووية أو النفايــات النوويــة، أو التخلص منهـــا، ونقـــل        
وفي . الأسلحة النووية أو أجزاء منها أو مكوناتها عبر أراضي منغوليا، وكذا أية نفايـات نوويـة               

 التقيــد ، مــن أجــل تعزيــز١٨٤، أصــدر رئــيس منغوليــا المرســوم رقــم ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٩
  . الصارم بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين التشريعية المتعلقة بمسألة النفايات النووية

وبالنــسبة لبلــد مثــل منغوليــا، يتــسم باتــساع رقعــة أراضــيه وطــول حــدوده وقلــة عــدد    
ســكانه، أصــبحت إدارة الحــدود تــشكل تحــديا خطــيرا في وقــت يــزداد فيــه الانــشغال بــالجرائم  

وعـلاوة علـى ذلـك، تتـأثر        . ية، بما فيها الاتجار بـالمواد ذات الـصلة بالأسـلحة النوويـة            الوطن عبر
الجهـود الـتي تبـذلها منغوليـا للتـصدي لخطـر تهريـب المـواد النوويـة جـرّاء قلـة المـوظفين المــدربين             

  . اللازمة والمعدات
ــالق          ــشأة عمــلا ب ــن المن ــة مجلــس الأم ــا للجن ــه منغولي ــذي وجهت ــداء ال رار واســتجابة للن
وفي إطــار مــذكرة . ، عرضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقــديم المــساعدة )٢٠٠٤( ١٥٤٠

، تقـدم وزارة الطاقـة في الولايـات المتحـدة           ٢٠٠٧أكتوبر  /التفاهم التي وُقعت في تشرين الأول     
في شــكل معــدات ومــواد وتــدريب،  )  ملايــين دولار١٠بقيمــة (المــساعدة التقنيــة إلى منغوليــا 

وجـرى حـتى    . تجار غير المشروع بالمواد النووية والمـواد المـشعة الأخـرى ومنعـه            للكشف عن الا  
 منفـذا حـدوديا   ١٥في )  جهـازا ٨٠أكثـر مـن   (الآن تركيب أجهزة للكشف عن المواد المـشعة      
ونظمت دورات تدريبيـة لمـوظفي أمـن الحـدود          . رئيسيا، بما في ذلك مطار جنكيز خان الدولي       

  . ستهدفة واستخدام المعداتفي مجال الكشف عن المواد الم
ومـــن أجـــل تحـــسين التنـــسيق في جهـــود مكافحـــة انتـــشار أســـلحة الـــدمار الـــشامل،     

استضافت حكومة منغوليا بنجاح حلقة عمل وعملية محاكاة تتعلقان بالمبادرة الأمنيـة لمكافحـة              
  . ٢٠١١فبراير /الانتشار، نظمتا بالتعاون مع الولايات المتحدة، في أولانباتار، في شباط

، وقعت منغوليـا اتفاقـا مـع الولايـات المتحـدة يتعلـق            ٢٠٠٧أكتوبر  /وفي تشرين الأول    
ــاذ في       ــز النفـ ــل حيـ ــشار، دخـ ــة الانتـ ــة لمكافحـ ــادرة الأمنيـ ــار المبـ ــسفن في إطـ ــصعود إلى الـ بالـ

ووفقا لأحكام الاتفاق، إذا اشتبه في أن سفينة مسجلة في منغوليـا تحمـل             . ٢٠٠٨فبراير  /شباط
ة بالانتشار، فيجوز لأي من البلدين أن يطلـب تأكيـد جنـسية الـسفينة المعنيـة،             بضائع ذات صل  

وأن يأذن، حسب الاقتضاء، بصعود السفينة وتفتيشها وضبط ما قد يكـون عليهـا مـن بـضائع                   
  . تتعلق بالانتشار
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ومنغوليــا ملتزمــة بالمــشاركة بــصورة أكثــر فاعليــة في عمليــة المبــادرة الأمنيــة لمكافحــة      
وفي الوقت الراهن، تقوم منغوليا، بفضل إجراءاتها الوطنية، بدراسة مسألة الانـضمام            . الانتشار

 الملحق باتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة                 ٢٠٠٥إلى بروتوكول عام    
وسـيتم أيـضا اتخـاذ خطـوات ذات صـلة مـن             . الملاحة البحرية، وهي تحرز تقدما في هذا الشأن       

تفاقيـــة قمـــع الأفعـــال غـــير المـــشروعة المتعلقـــة بـــالطيران المـــدني الـــدولي، أجـــل الانـــضمام إلى ا
  . ٢٠١٠ لعام

وقد ارتأى الفريق الفرعي التابع للفريـق العامـل الـذي أنـشأته اللجنـة البرلمانيـة الدائمـة                 
 لرصـد تنفيـذ     ٢٠١٤ينـاير   /المعنية بشؤون الأمن والسياسة الخارجيـة، والمنـشأ في كـانون الثـاني            

ــانون الم ــن        الق ــرار مجلــس الأم ــووي، وق ــسلاح الن ــن ال ــة م ــة خالي ــا كمنطق ــق بوضــع منغولي تعل
، أن مـــن الأهميـــة بمكـــان أن تنظـــر منغوليـــا في الانـــضمام دون إبطـــاء إلى       )٢٠٠٤( ١٥٤٠

معاهدات دولية، من قبيل الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المـستهلك، وأمـان               
لتعــديل المــدخل علــى اتفاقيــة الحمايــة الماديــة للمــواد النوويــة،  التــصرف في النفايــات المــشعة، وا

وقــرر الفريــق الفرعــي أيــضا أن يوصــي الحكومــة ببــدء التراســل مــع   . واتفاقيــة الأمــان النــووي
ــدَّل للكميــات           ــول الموحــد المع ــديل البروتوك ــا يتعلــق بتع ــة فيم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال

 مواصــلة تحــسين التــدابير المتعلقــة بالرقابــة علــى الحــدود   وتقــرر إفــادة البرلمــان بلــزوم . الــصغيرة
  . والرقابة على الصادرات والواردات، وبإنفاذ القوانين

  
   ٨الفقرة     

  :  بجميع الدوليهيب  - ٨  
تعزيــز الاعتمــاد العــالمي للمعاهــدات المتعــددة الأطــراف الــتي دخلــت     )أ(    

أو البيولوجيــة أو الكيميائيــة، أطرافــا فيهــا وتهــدف إلى منــع انتــشار الأســلحة النوويــة   
  وتنفيذ تلك المعاهدات تنفيذا كاملا، وتعزيزها حسب الضرورة؛

تمتثل منغوليا امتثالا تاما لما عليها من التزامات بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدوليـة               
ــؤتمرات         التاليـــة المتعلقـــة بالأســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة والبيولوجيـــة، وتـــدعو فعليـــا في المـ

وإضـافةً إلى المعاهـدات والاتفاقيـات       . والاجتماعات الدولية إلى اعتمادها عالميا وتعزيز فعاليتها      
  : الدولية المذكورة أعلاه، فإن منغوليا طرف في الصكوك الدولية التالية

معاهدة حظر تجارب الأسـلحة النوويـة في الجـو وفي الفـضاء الخـارجي وتحـت             )أ(  
  ؛ )١٩٦٣عام (سطح الماء 
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شـابهها   بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغـازات الخانقـة أو الـسامة أو مـا               )ب(  
  ؛ )١٩٦٨عام (وللوسائل البكتريولوجية 

معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الـدمار الـشامل علـى                )ج(  
  ؛ )١٩٧١عام (قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها 

تطبيــق إجــراء الموافقــة المــسبقة عــن علــم علــى مــواد  اتفاقيــة روتــردام المتعلقــة ب  )د(  
  ؛ )٢٠٠٠عام (كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية 

  ؛ )٢٠٠٠عام (الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل   )هـ(  
  ؛ )٢٠٠٤عام (الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب   )و(  
  ). ٢٠٠٦عام ( الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الاتفاقية  )ز(  
وإلى جانــب ذلــك، يُرتــأى أن مــن المهــم أن تنظــر منغوليــا في الانــضمام إلى معاهــدات   

دولية، من قبيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك وأمـان التـصرف              
  . ادية للمواد النووية، واتفاقية الأمان النوويفي النفايات المشعة، وتعديل اتفاقية الحماية الم

وتستضيف منغوليا المحطات التالية التابعة لـشبكة محطـات نظـام الرصـد الـدولي المنـشأة            
، ومحطـة   PS25المحطة الأوليـة لرصـد الـزلازل        : بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية     

ــشعّة   ــدات الم ــة الرصــد بالموجــات دون  RN45النوي ــصوتية ، ومحط ــذه   . IS34 ال ــة به ــرد قائم وت
 بـين منغوليـا واللجنـة التحـضيرية لمنظمـة      ٢٠٠٠المحطات في التذييل الملحق بالاتفاق المبرم عـام         

معاهــدة الحظــر الــشامل للتجــارب النوويــة بــشأن تنفيــذ الأنــشطة، بمــا فيهــا الأنــشطة اللاحقــة    
  . لإصدار الشهادات، والمتعلقة بمنشآت الرصد الدولية للمعاهدة

وتتعاون منغوليا بنـشاط مـع اللجنـة التحـضيرية، ومـع بلـدان أخـرى، مـن أجـل تقـديم                        
فقـد  . إسهامها المتواضع في مسار تـسهيل بـدء نفـاذ معاهـدة الحظـر الـشامل للتجـارب النوويـة                    

ــام   ــت، في ع ــة في       ٢٠١٠قام ــل إقليمي ــة عم ــيم حلق ــة التحــضيرية بتنظ ــع اللجن ــتراك م ، بالاش
وقـد سـاعدت حلقـة العمـل هـذه في      . ة، وبـشأن تعزيـز بنـاء القـدرات    أولانباتـار بـشأن المعاهـد   

  . زيادة الوعي وتعزيز الانضمام إلى المعاهدة لدى بلدان منطقتنا
اعتمــاد قواعــد وأنظمــة وطنيــة، حيثمــا لم يحــدث ذلــك بعــد، لكفالــة    )ب(    

ــال لالتزاماتهــا القائمــة بموجــب المعاهــدات المتعــددة الأطــراف ا    ــسية المتالامتث ــة لرئي علق
  الانتشار؛ بعدم
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 مـــن قــــرار مجلـــس الأمــــن   ٣ و ٢يرجـــى الرجـــوع إلى التعليقــــات علـــى الفقــــرتين      
  . للاطلاع على التشريعات واللوائح ذات الصلة) ٢٠٠٤( ١٥٤٠

تجديد وتنفيذ التزامهـا بالتعـاون المتعـدد الأطـراف، لا سـيما في إطـار                   )ج(    
حة الكيميائيــة واتفاقيــة الأســلحة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة حظــر الأســل

البيولوجية والتكسينية، بوصفها وسـائل هامـة في الـسعي إلى تحقيـق أهـدافها المـشتركة             
في مجال عدم الانتشار وبلوغ هـذه الأهـداف، وفي تـشجيع التعـاون الـدولي للأغـراض          

  السلمية؛ 
 تؤيـد أنـشطة      وهـي  ١٩٧٣إن منغوليا عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام             

الوكالة في تعزيز نظام الأمان النووي في العالم، وتدافع عنها بقوة بواسطة اتفاقـات الـضمانات                
وقــد دخــل اتفــاق الــضمانات المــبرم بــين منغوليــا والوكالــة الدوليــة    . وبروتوكولاتهــا الإضــافية

 الإضـافي   ووقعـت منغوليـا البروتوكـول     . ١٩٧٢سـبتمبر   / أيلـول  ٥للطاقة الذرية حيز النفـاذ في       
  . ٢٠٠٣أبريل /، وصادقت عليه في نيسان٢٠٠١ديسمبر /للاتفاق في كانون الأول

وقد أُنشئت فرقة عمـل وطنيـة مـشتركة بـين الـوزارات لرصـد تنفيـذ اتفاقيـة الأسـلحة                       
والتشريعات والأنظمة المعتمـدة في متابعـة انـضمام منغوليـا إلى     . الكيميائية والعمل على إنفاذها  

وقـــد نظـــم بنجـــاح اجتمـــاع مائـــدة مـــستديرة، في أولانباتـــار، في . رة أعـــلاهالاتفاقيـــة مـــذكو
، بــشأن الممارســات الجيــدة لتنفيــذ التــدابير الوقائيــة لاتفاقيــة ٢٠١٣نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٩

وكـان الغـرض    . الهجمات الإرهابية بالقنابـل، بالتعـاون مـع منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا                
ــة علــى تجــارة وتخــزين واســتخدام     الرئيــسي مــن هــذا الاجتمــاع    ــة بــضرورة فــرض رقاب التوعي

وبعــض الــسلائف الكيميائيــة مثــل الأسمــدة المــصنعة مــن   ) مــن جانــب الــصناعات (المتفجــرات 
نترات الأمونيـوم، المـستخدمة في الزراعـة، الـتي كـثيرا مـا يـستخدمها الإرهـابيون في الهجمـات                     

  . التي ينفذونها بأجهزة تفجير يدوية الصنع
لتنــسيق تنفيــذ ) لجنــة أو مركــز تنــسيق(اك أيــضاً حاجــةٌ إلى إنــشاء وحــدة وطنيــة  وهنــ  

اتفاقية الأسلحة البيولوجية علـى الـصعيدين المحلـي والـوطني، وتـدريب المـوظفين المـشاركين في                  
 / نيــسان٢٩ و ٢٨ومثلمــا ذُكــر أعــلاه، يعتــزم تنظــيم حلقــة عمــل وطنيــة في   . عمليــة التنفيــذ

ع مركــز الأمــم المتحــدة الإقليمــي للــسلام ونــزع الــسلاح في آســيا  ، بالتعــاون مــ٢٠١٤ أبريــل
وسـيتم في هـذه     . والمحيط الهادئ، بـشأن المـسائل المتـصلة بتنفيـذ الاتفاقيـة علـى الـصعيد الـوطني                 

  . الحلقة إثارة مسألة إنشاء وحدة وطنية ومناقشتها
ا رسم السبل الملائمة للعمل مع دوائر الـصناعة والجمهـور وإعلامهم ـ            )د(    

  . بالالتزامات الواقعة عليهما بموجب هذه القوانين
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يُعلَــن عــن جميــع القــوانين ذات الــصلة في منــشور معلومــات عــن الدولــة الــصادر عــن      
  . البرلمان المنغولي

  
   ٩الفقرة     

 جميع الدول إلى تعزيز الحوار والتعـاون في مجـال عـدم الانتـشار               يدعو  - ٩    
الأســلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة،    لمواجهــة الخطــر الــذي يمثلــه انتــشار     

  . ووسائل إيصالها
ما فتئت منغوليا ملتزمة بالعمل مـن أجـل القـضاء علـى جميـع أسـلحة الـدمار الـشامل،                 

وهي تواصل المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى معارضـة ومكافحـة انتـشار هـذه الأسـلحة            
  . ووسائل إيصالها

  
   ١٠الفقرة     

ــة    [...] يهيــب  - ١٠     لمنــع [...] بجميــع الــدول أن تتخــذ إجــراءات تعاوني
الاتجار غـير المـشروع بالأسـلحة النوويـة أو الكيميائيـة أو البيولوجيـة ووسـائل إيـصالها                  

  والمواد ذات الصلة؛ 
تتعاون منغوليا تعاونا وثيقا مع جارتيها الملاصقتين لها في مجال مراقبة الحـدود والمراقبـة                 
ــا والــصين بــشأن     .الجمركيــة  ويحكــم التعــاونَ مــع الــصين الاتفــاقُ المــبرم بــين حكــومتي منغولي

أمـا تعـاون منغوليـا مـع        . ١٩٩٣سـبتمبر   / أيلـول  ٧التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة المؤرخ      
الاتحاد الروسي في مجال مراقبة الحـدود، فينظِّمـه الاتفـاق المـبرم بـين حكـومتي منغوليـا والاتحـاد                     

ويـوفر كـلا الاتفـاقين    . ١٩٩٣يناير / كانون الثاني  ٢٠أن التعاون الجمركي المؤرخ     الروسي بش 
  . إطارا للتعاون الشامل عبر الحدود
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	وعلى الصعيد الدولي، ما فتئت منغوليا تتبع باتساق سياسة تشجع نزع السلاح وعدم الانتشار. فقد انضمت منغوليا إلى الأطر الدولية الرئيسية الرامية إلى تعزيز نظام عدم الانتشار، ولا تزال تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاقات المتعددة الأطراف ذات الصلة، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (1969)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة (1972)، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة (1995)، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (1997)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1987). وينبغي التأكيد، في هذا الصدد، أن المادة 10-3 من دستور منغوليا (1992) تنص على أن المعاهدات الدولية التي تكون منغوليا طرفا فيها تصبح سارية المفعول باعتبارها تشريعات محلية بتاريخ دخول القوانين المتعلقة بالتصديق عليها، أو الانضمام إليها، حيز النفاذ. 
	وقد قدمت حكومة منغوليا تقريرها الأول عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المتحدة في 31 أيار/مايو 2005 (S/AC.44/2004/(02)/119، المرفق). وأُعدَّ هذا التقرير، وهو التقرير الوطني الثاني عن تنفيذ ذلك القرار، على أساس التقرير الأول، ولكنه يقدم معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذت منذ عام 2005. 
	فعلى مدى العقد الماضي، اتُّخذت بعض التدابير الإضافية التي تحسن وتعزز البيئة القانونية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) على الصعيد الوطني. ففي عام 2009، اعتمد برلمان منغوليا القانون المتعلق بالطاقة النووية، ولائحته التنفيذية. وينظم هذا القانون جميع المسائل المتصلة باستخدام الطاقة النووية والأمن النووي وحماية السكان والمجتمع والبيئة من الأخطار النووية. وتنص المادة 2-2 من هذا القانون على أنه إذا نصت معاهدة دولية تكون منغوليا طرفا فيها على أحكام تتعارض مع هذا القانون فيؤخذ بأحكام المعاهدة الدولية. وفي عام 2009 وافق البرلمان أيضا، بموجب قراره 45 (25 حزيران/يونيه 2009)، على سياسة الدولة بشأن المعادن المشعة والطاقة النووية. وبناء على ذلك، اعتمدت حكومة منغوليا، بموجب قرارها 222 (22 تموز/يوليه 2009)، برنامج وخطة تنفيذ سياسة الدولة. 
	وفي 15 تموز/يوليه 2010، اعتمد برلمان منغوليا وثيقة مفهوم الأمن القومي، وهي ثاني أهم وثائق الوفاق الوطني بعد الدستور المنغولي، من حيث نطاق التنظيم والمبادئ التي تحدد الأساس القانوني لسياسات البلد الوطنية. وتشمل هذه الوثيقة مبادئ تقدمية جديدة، مثل توسيع نطاق المشاركة المدنية وسيادة القانون والأمن البشري والتنمية. 
	وقد جُددت أيضا وثيقة مفهوم السياسة الخارجية لمنغوليا ووافق عليها البرلمان في 10 شباط/فبراير 2011. ويشدد المفهوم الجديد، من بين أمور أخرى، على أن منغوليا ستمتنع عن الانضمام إلى أي تحالف أو تجمع عسكري، وستمتنع عن السماح باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي ضد أي بلد آخر، أو التصريح بوضع أي قوات أو أسلحة أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل على أراضيها (الفقرة 9). 
	وفي عام 2011، أنشأت حكومة منغوليا (بموجب مرسوم رئيس الوزراء 16) فريقا عاملا معنيا بتحسين البيئة القانونية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004). وقد أعد الفريق العامل مشروع قانون بشأن استيراد بعض السلع والمنتجات ذات الأهمية الاستراتيجية وتصديرها ونقلها العابر، أحيل إلى جميع الوزارات لتقديم توصياتها ومقترحاتها. 
	وفي السنوات الأخيرة اتُّخذت أيضاً تدابير لتعزيز آلية رصد تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004). ففي كانون الثاني/يناير 2014، أنشأت اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بشؤون الأمن والسياسة الخارجية فريقا عاملا لرصد تنفيذ القانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي، وقرار البرلمان 19 وغيره من النصوص القانونية. وأنشأ الفريق العامل فريقا فرعيا يتألف من ممثلين عن 15 وزارة ووكالة، استعرض أيضا تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، إلى جانب القانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي. وتقرر الإشارة إلى مواصلة تحسين التدابير المتعلقة بالرقابة على الحدود والرقابة على الصادرات والواردات وبإنفاذ القوانين. 
	وقام المجلس الوطني لتنسيق مكافحة الإرهاب في منغوليا، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بتنظيم اجتماع مائدة مستديرة في أولانباتار في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 بشأن موضوع ”الممارسات الجيدة لتعزيز تنفيذ التدابير الوقائية للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل“. وكان الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع هو التوعية بضرورة فرض رقابة على تجارة وتخزين واستخدام المتفجرات (من جانب الصناعات) وبعض السلائف الكيميائية مثل الأسمدة المصنعة من نترات الأمونيوم المستخدمة في الزراعة، التي كثيرا ما يستخدمها الإرهابيون في الهجمات التي ينفذونها بأجهزة تفجير يدوية الصنع. وفيما يتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية، فيُعتزم تنظيم حلقة عمل وطنية في 28 و 29 نيسان/أبريل 2014، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. 
	معلومات بشأن تنفيذ أحكام محددة من قرار مجلس الأمن 1540 (2004)

	الفقرة 1 
	١ - يقرر أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها؛ 
	لا تقدم منغوليا أي شكل من أشكال الدعم للجهات من غير الدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها. فهذا الدعم مناف لقوانين منغوليا الوطنية والتزاماتها الدولية والسياسة الخارجية التي تتبعها على الساحة الدولية. 
	ولا تمتلك منغوليا أي منشآت لتصنيع أو إنتاج الأسلحة والذخائر. ولم تقم أبدا باستحداث أو إنتاج أو اقتناء أو احتياز أو تكديس أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية أو وسائل إيصالها ولم تكن لها أبدا سيطرة عليها. 
	الفقرة 2 
	٢ - يقرر أيضا أن تقوم جميع الدول، وفقا لإجراءاتها الوطنية، باعتماد وإنفاذ قوانين فعالة ومناسبة تحظر على أي جهة فاعلة غير حكومية صنع أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو حيازتها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، لا سيما لأغراض إرهابية، فضلا عن محاولات الانخراط في أي من الأنشطة الآنفة الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو المساعدة على القيام بها أو تمويلها؛ 
	تحظر التشريعات الوطنية الحالية على أي جهة من غير الدول صنع أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائـل إيصالهــا، أو احتيازهــا أو امتلاكها أو تطويرهــا أو نقلهــا أو تحويلها أو استعمالها، لا سيما في الأغراض الإرهابية. وتشمل النصوص التشريعية التالية في منغوليا هذه الالتزامات: 
	(أ) قانون الحماية من المواد الكيميائية السمّية (1995) والتعديل الذي أُدخل عليه في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠؛ 
	(ب) قانون الجمارك (1996)؛ 
	(ج) القانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي (2000)؛ 
	(د) القانون الجنائي لمنغوليا (2002)؛
	(هـ) قانون الرقابة والتحقق في الدولة (2003)؛ 
	(و) قانون مكافحة الإرهاب (2004)؛ 
	(ز) قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2006)؛ 
	(ح) قانون المواد الكيميائية الخطرة والسامة (2006)؛ 
	(ط) قانون المعادن (2006)؛ 
	(ي) القانون المتعلق بالطاقة النووية ولائحته التنفيذية (2009)؛ 
	(ك) قانون النفايات (2012). 
	بعد أن أعلنت منغوليا لدى الجمعية العامة، في تشرين الأول/أكتوبر 1992، أن أراضيها منطقة خالية من السلاح النووي، انتقلت إلى إضفاء الطابع المؤسسي على وضعها كمنطقة خالية من السلاح النووي على الصعيد الوطني. فقامت، في شباط/فبراير 2000، باعتماد القانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي. ويحظر هذا القانون على أي فرد أو شخص اعتباري أو أي دولة أجنبيــة ما يلي: (أ) استحداث الأسلحــة النوويــة أو تصنيعهــا أو اقتنــاءهــا أو احتيازها أو السيطــرة عليهـــا (المادة 4-1-1)؛ (ب) نشر الأسلحة النووية أو نقلها بـأي وسيلــــة (المــــادة 4-1-2)؛ (ج) تجريب الأسلحـــة النوويـــة أو استعمالها (المادة 4-1-3)؛ (د) إلقاء المواد المشعة التي تعتبر في مستوى الأسلحة النووية أو النفايــات النوويــة أو التخلص منهــا (المــادة 4-1-4)؛ (هـ) نقل الأسلحة النووية أو أجزائها أو مكوناتها، والنفايات النووية أو أي مواد نووية أخرى معدة أو منتجة خصيصا لأغراض صنع الأسلحة عبر أراضي منغوليا. وعلاوة على ذلك، ينص القانون على أنه يحق للسلطة المختصة بمنغوليا جمع المعلومات وتوقيف واحتجاز وتفتيش أي طائرة أو قطار أو مركبة أو فرد أو جماعة تشتبه فيهم (المادة 6-2). 
	وينص القانون الجنائي لمنغوليا على أن استعمال أسلحة الدمار الشامل المحظورة بموجب أي معاهدة دولية تكون منغوليا دولة طرفا فيها يُعاقَب بالسجن لمدة تتراوح بين 15 سنة و 20 سنة (المادة 299-2، الفصل الحادي عشر)، بينما يُعاقَب على اقتناء أو إنتاج أو نشر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى المحظورة بموجب معاهدات دولية، تكون منغوليا دولة طرفا فيها، بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 8 سنوات (المادة 300-1، الفصل الحادي عشر). 
	وبعد أن انضمت منغوليا، عام 1995، إلى الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية بوقت قصير، اعتمد برلمان منغوليا، وفقا للمادة السابعة من الاتفاقية، قانون الحماية مــن المـــواد الكيميائيــــة السمّية (1995). ويحظر هـــذا القانـــون إنتاج أو تكديس أو استخدام أو نقل المواد الكيميائية السمّية المراد استخدامها كأسلحة كيميائية (المادة 14-3). ويُعاقـــب أي شخص انتهــك هـــذا الحكــم بغرامة تتراوح بين 000 25 و 000 50 توغريكا، بينما يُعاقب أي كيان اقتصادي أو مؤسسة ترتكب نفس الجرم بدفع غرامة تتراوح بين 000 150 و 000 250 توغريكا (المادة 17-1-5). ويحظر أيضاً نقل المواد الكيميائية السمّية التي يعتـزم استخدامهـا كأسلحــة كيميائيـة ومرورها العابر عبر حدود الدولة (المادتان 15-3 و 17-2). 
	وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2004، تتضمن التدابير الوقائية المتخذة ضد الإرهاب منع استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات والمواد المشعة والمواد الكيميائية والبكتريولوجية والمواد السمّية الأخرى في ارتكاب أعمال إرهابية. 
	وينظم قانون المواد الكيميائية الخطرة والسامة (2006) المسائل المتعلقة بتصدير واستيراد ونقل المواد الكيميائية السامة عبر حدود دولة منغوليا وبإنتاج هذه المواد وتخزينها ونقلها واستخدامها وإزالتها ومراقبتها والتجارة فيها. 
	وتحظر المادة 33-1 من القانون المتعلق بالطاقة النووية (2009) استحداث المواد النووية وإنتاجها وحيازتها بطرق أخرى وتخزينها والسيطرة عليها بغرض استخدامها كأسلحة في أراضي منغوليا. ويحظر أيضا بموجب المادة 33-2 نقل المواد النووية عبر حدود دولة منغوليا وعبر أراضيها بغرض استخدامها كأسلحة. 
	وقد اعتُمد قانون النفايات في 17 أيار/مايو 2012. وتحظر المادة 17 من القانون استيراد النفايات الخطرة بغرض استخدامها وتكديسها وتخزينها مؤقتا والتصرف فيها وكذلك نقلها عبر حدود دولة منغوليا. 
	وإلى جانب هذه القوانين التشريعية، تتضمن مجموعة من وثائق السياسة الوطنية، بما في ذلك سياسة الدولة بشأن المعادن المشعة والطاقة النووية (2009)، ومفهوم الأمن القومي لمنغوليا (2010)، والمفهوم الجديد للسياسة الخارجية منغوليا (2011)، أحكاما محددة تتعلق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004). وتنص وثيقة سياسة الدولة بشأن المعادن المشعة والطاقة النووية، في مادتها 2-1-2، على أن الأنشطة المتصلة باستخدام المواد المشعة والطاقة النووية يجب أن تنفذ بصورة تمتثل للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها منغوليا. وتنص وثيقة مفهوم الأمن القومي لمنغوليا، في مادتها 3-5-4-5 على ضرورة تحسين التشريعات وزيادة القدرة على السيطرة على الحرب الكيميائية أو العوامل السمية والمواد البيولوجية والمعادن المشعة. 
	الفقرة 3 

	3 - يقرر أيضا أن تقوم جميع الدول باتخاذ وإنفاذ تدابير فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها، بما في ذلك عن طريق وضع ضوابط ملائمة على ما يتصل بذلك من مواد، وأن تقوم لذلك بما يلي: 
	(أ) وضع ومواصلة تنفيذ تدابير فعالة ملائمة لحصر تلك الأصناف وتأمينها خلال مراحل إنتاجها أو استعمالها أو تخزينها أو نقلها؛ 
	(ب) وضع تدابير فعالة ملائمة ومواصلة العمل بها لتوفير الحماية المادية؛
	يُرجى الرجوع إلى القوانين التشريعية المذكورة أعلاه. حيث لم تقم منغوليا أبدا باستحداث أو إنتاج أو احتياز أو امتلاك أو تكديس الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها. 
	(ج) بذل جهود ملائمة وفعالة لمراقبة الحدود وإنفاذ القانون ومواصلتها، للكشف عن أنشطة الاتجار بهذه الأصناف والسمسرة فيها بصورة غير مشروعة، وردع تلك الأنشطة ومنعها ومكافحتها، بطرق تشمل التعاون الدولي عند الضرورة، وذلك وفقا لسلطاته القانونية وتشريعاته الوطنية، وبالاتساق مع القانون الدولي؛ 
	(د) إنشاء رقابة وطنية فعالة ملائمة على تصدير تلك الأصناف وشحنها العابر، وتطوير تلك الرقابة واستعراضها، ومواصلة تنفيذها، بما في ذلك قوانين وأنظمة ملائمة للرقابة على الصادرات والمرور العابر والشحن العابر وإعادة التصدير، ورقابة على تقديم الأموال والخدمات فيما يتصل بهذا التصدير والشحن العابر، من قبيل التمويل والنقل اللذين قد يسهما في انتشار تلك الأصناف، فضلا عن فرض رقابة على المستعملين النهائيين؛ وتحديد وإنفاذ عقوبات جنائية أو مدنية ملائمة على انتهاك قوانين وأنظمة الرقابة على الصادرات هذه؛
	تسعى منغوليا جاهدة لإقامة نظام صارم لمراقبة عمليات استيراد أسلحة الدمار الشامل وتصديرها وامتلاكها داخــل البلد. وتنظم القوانيــن التاليــة، إلى جانب القوانين التشريعية المبيّنة في التعليق على الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، الجهود الرامية إلى كشف الاتجار والسمسرة غير المشروعين بالأسلحة ومنعهما ومكافحتهما (لكن دون أن تتناول مسألة أسلحة الدمار الشامل، على وجه التحديد): 
	(أ) في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2002، قامت حكومة منغوليا، بموجب قرارها 219 (2002)، بتجديد واعتماد قائمة السلع المشار إليها برموز، المؤهلة للترخيص عند نقلها عبر حدود الدولة، والإجراءات المتعلقة بتصدير واستيراد وترخيص السلع الخاضعة لرقابة الدولة التي ستنقل عبر أراضيها. ووفقا لهذا القرار، تتولى وزارة الصناعة والتجارة (حاليا وزارة التنمية الاقتصادية) مسؤولية البت في طلبات استيراد الأسلحة النارية غير العسكرية والأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية وأجزائها. ويلزم، لتصدير اليورانيوم، الحصول على تصريح من المكتب الحكومي للمراقبة المهنية. وتعود سلطة الموافقة على تصدير المواد الكيميائية السامة إلى وزارة البيئة؛
	(ب) يدرِج القرار رقم 5 الصادر عن برلمان منغوليا (لعام 1998) الأسلحة والأسلحة النارية والمعدات العسكرية وأجزاءها، ضمن قائمة السلع التي يتعين إخضاعها للحظر أو التقييد عند نقلها عبر حدود الدولة؛ 
	(ج) بموجب المرسوم 88 الصادر عن وزير الدفاع في منغوليا (لعام 2004)، أنشئت فرقة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات لرصد وفرض تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. 
	وإضافة إلى القوانين التشريعية المذكورة في التعليق على الفقرة 2 من قرار مجلس الأمن 1540 (2004)، اعتمدت الأوامر الإدارية والأنظمة الأخرى التالية فيما يتعلق بالمواد الكيميائية السمية: 
	(أ) الأمر المتعلق بالتصنيف الوطني للمواد الكيميائية السمّية (المعتمد بموجب الأمر الرسمي المشترك 83/أ/60 الصادر عن وزير الطبيعة والبيئة ووزير الصحة، المؤرخ 23 حزيران/يونيه 1998)؛ 
	(ب) الإجراء اللازم للحصول على إذن لإنتاج المواد الكيميائية السمّية وتصديرها واستيرادها والاتجار بها واستخدامها (الأمر الرسمي المشترك 86/أ/120 الصادر عن وزير الطبيعة والبيئة ووزير الزراعة، لعام 1998)؛ 
	(ج) الإجراء اللازم لتخزين المواد الكيميائية السمّية وحمايتها ونقلها والتخلص منها (المعتمد بموجب الأمر الرسمي 84 الصادر عن وزير الطبيعة والبيئة، لعام 1998)؛ 
	(د) قائمة المواد الكيميائية السمّية المحظورة والمقيّدة (المعتمد بموجب الأمر الرسمي 75 الصادر عن وزير الطبيعة والبيئة، المؤرخ 14 أيار/مايو 1997)؛ 
	(هـ) التدابير الرامية إلى ضمان السلامة الكيميائية في منغوليا (الأمر الرسمي 29 الصادر عن حكومة منغوليا عام 2000). 
	ووفقا لهذه اللوائح، تتولى أي وكالة جمركية، أو أي دائرة معنية بمراقبة الصحة وتابعة للجمارك، مراقبة نقل المواد الكيميائية السمّية عبر حدود الدولة. ويجب على كل من يستخدم المواد الكيميائية السمّية والمتوسطة السمّية، من مواطنين وكيانات اقتصادية ومؤسسات، طلب الحصول على إذن بذلك، ويقوم محافظو الوحدات الإدارية بتسجيلهم. ويجب على كل من يستخدم المواد الكيميائية الشديدة السمّية، من مواطنين وكيانات اقتصادية ومؤسسات، طلب الحصول على تصريح بذلك، وتتولى وزارة الطبيعة والبيئة تسجيلهم. 
	وفي السنوات الأخيرة أولي اهتمام خاص لمسألة النفايات النووية. ووفقا للقانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي (المادة 4-1-4)، يحظر إلقاء المواد المشعة التي تعتبر في مستوى الأسلحة النووية أو النفايــات النوويــة، أو التخلص منهــا، ونقــل الأسلحة النووية أو أجزاء منها أو مكوناتها عبر أراضي منغوليا، وكذا أية نفايات نووية. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2011، أصدر رئيس منغوليا المرسوم رقم 184، من أجل تعزيز التقيد الصارم بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين التشريعية المتعلقة بمسألة النفايات النووية. 
	وبالنسبة لبلد مثل منغوليا، يتسم باتساع رقعة أراضيه وطول حدوده وقلة عدد سكانه، أصبحت إدارة الحدود تشكل تحديا خطيرا في وقت يزداد فيه الانشغال بالجرائم عبر الوطنية، بما فيها الاتجار بالمواد ذات الصلة بالأسلحة النووية. وعلاوة على ذلك، تتأثر الجهود التي تبذلها منغوليا للتصدي لخطر تهريب المواد النووية جرّاء قلة الموظفين المدربين والمعدات اللازمة. 
	واستجابة للنداء الذي وجهته منغوليا للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، عرضت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة. وفي إطار مذكرة التفاهم التي وُقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2007، تقدم وزارة الطاقة في الولايات المتحدة المساعدة التقنية إلى منغوليا (بقيمة 10 ملايين دولار) في شكل معدات ومواد وتدريب، للكشف عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى ومنعه. وجرى حتى الآن تركيب أجهزة للكشف عن المواد المشعة (أكثر من 80 جهازا) في 15 منفذا حدوديا رئيسيا، بما في ذلك مطار جنكيز خان الدولي. ونظمت دورات تدريبية لموظفي أمن الحدود في مجال الكشف عن المواد المستهدفة واستخدام المعدات. 
	ومن أجل تحسين التنسيق في جهود مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، استضافت حكومة منغوليا بنجاح حلقة عمل وعملية محاكاة تتعلقان بالمبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، نظمتا بالتعاون مع الولايات المتحدة، في أولانباتار، في شباط/فبراير 2011. 
	وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، وقعت منغوليا اتفاقا مع الولايات المتحدة يتعلق بالصعود إلى السفن في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، دخل حيز النفاذ في شباط/فبراير 2008. ووفقا لأحكام الاتفاق، إذا اشتبه في أن سفينة مسجلة في منغوليا تحمل بضائع ذات صلة بالانتشار، فيجوز لأي من البلدين أن يطلب تأكيد جنسية السفينة المعنية، وأن يأذن، حسب الاقتضاء، بصعود السفينة وتفتيشها وضبط ما قد يكون عليها من بضائع تتعلق بالانتشار. 
	ومنغوليا ملتزمة بالمشاركة بصورة أكثر فاعلية في عملية المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار. وفي الوقت الراهن، تقوم منغوليا، بفضل إجراءاتها الوطنية، بدراسة مسألة الانضمام إلى بروتوكول عام 2005 الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، وهي تحرز تقدما في هذا الشأن. وسيتم أيضا اتخاذ خطوات ذات صلة من أجل الانضمام إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، لعام 2010. 
	وقد ارتأى الفريق الفرعي التابع للفريق العامل الذي أنشأته اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بشؤون الأمن والسياسة الخارجية، والمنشأ في كانون الثاني/يناير 2014 لرصد تنفيذ القانون المتعلق بوضع منغوليا كمنطقة خالية من السلاح النووي، وقرار مجلس الأمن 1540 (2004)، أن من الأهمية بمكان أن تنظر منغوليا في الانضمام دون إبطاء إلى معاهدات دولية، من قبيل الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك، وأمان التصرف في النفايات المشعة، والتعديل المدخل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، واتفاقية الأمان النووي. وقرر الفريق الفرعي أيضا أن يوصي الحكومة ببدء التراسل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بتعديل البروتوكول الموحد المعدَّل للكميات الصغيرة. وتقرر إفادة البرلمان بلزوم مواصلة تحسين التدابير المتعلقة بالرقابة على الحدود والرقابة على الصادرات والواردات، وبإنفاذ القوانين. 
	الفقرة 8 

	8 - يهيب بجميع الدول: 
	(أ) تعزيز الاعتماد العالمي للمعاهدات المتعددة الأطراف التي دخلت أطرافا فيها وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، وتنفيذ تلك المعاهدات تنفيذا كاملا، وتعزيزها حسب الضرورة؛
	تمتثل منغوليا امتثالا تاما لما عليها من التزامات بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التالية المتعلقة بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وتدعو فعليا في المؤتمرات والاجتماعات الدولية إلى اعتمادها عالميا وتعزيز فعاليتها. وإضافةً إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المذكورة أعلاه، فإن منغوليا طرف في الصكوك الدولية التالية: 
	(أ) معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء (عام 1963)؛ 
	(ب) بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية (عام 1968)؛ 
	(ج) معاهدة حظر وضع الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحيطات وفي باطن أرضها (عام 1971)؛ 
	(د) اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية (عام 2000)؛ 
	(هـ) الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (عام 2000)؛ 
	(و) الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (عام 2004)؛ 
	(ز) الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (عام 2006). 
	وإلى جانب ذلك، يُرتأى أن من المهم أن تنظر منغوليا في الانضمام إلى معاهدات دولية، من قبيل الاتفاقية المشتركة المتعلقة بأمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، واتفاقية الأمان النووي. 
	وتستضيف منغوليا المحطات التالية التابعة لشبكة محطات نظام الرصد الدولي المنشأة بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية: المحطة الأولية لرصد الزلازل PS25، ومحطة النويدات المشعّة RN45، ومحطة الرصد بالموجات دون الصوتية IS34. وترد قائمة بهذه المحطات في التذييل الملحق بالاتفاق المبرم عام 2000 بين منغوليا واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن تنفيذ الأنشطة، بما فيها الأنشطة اللاحقة لإصدار الشهادات، والمتعلقة بمنشآت الرصد الدولية للمعاهدة. 
	وتتعاون منغوليا بنشاط مع اللجنة التحضيرية، ومع بلدان أخرى، من أجل تقديم إسهامها المتواضع في مسار تسهيل بدء نفاذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. فقد قامت، في عام 2010، بالاشتراك مع اللجنة التحضيرية بتنظيم حلقة عمل إقليمية في أولانباتار بشأن المعاهدة، وبشأن تعزيز بناء القدرات. وقد ساعدت حلقة العمل هذه في زيادة الوعي وتعزيز الانضمام إلى المعاهدة لدى بلدان منطقتنا. 
	(ب) اعتماد قواعد وأنظمة وطنية، حيثما لم يحدث ذلك بعد، لكفالة الامتثال لالتزاماتها القائمة بموجب المعاهدات المتعددة الأطراف الرئيسية المتعلقة بعدم الانتشار؛
	يرجى الرجوع إلى التعليقات على الفقرتين 2 و 3 من قرار مجلس الأمن 1540 (2004) للاطلاع على التشريعات واللوائح ذات الصلة. 
	(ج) تجديد وتنفيذ التزامها بالتعاون المتعدد الأطراف، لا سيما في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والتكسينية، بوصفها وسائل هامة في السعي إلى تحقيق أهدافها المشتركة في مجال عدم الانتشار وبلوغ هذه الأهداف، وفي تشجيع التعاون الدولي للأغراض السلمية؛ 
	إن منغوليا عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1973 وهي تؤيد أنشطة الوكالة في تعزيز نظام الأمان النووي في العالم، وتدافع عنها بقوة بواسطة اتفاقات الضمانات وبروتوكولاتها الإضافية. وقد دخل اتفاق الضمانات المبرم بين منغوليا والوكالة الدولية للطاقة الذرية حيز النفاذ في 5 أيلول/سبتمبر 1972. ووقعت منغوليا البروتوكول الإضافي للاتفاق في كانون الأول/ديسمبر 2001، وصادقت عليه في نيسان/أبريل 2003. 
	وقد أُنشئت فرقة عمل وطنية مشتركة بين الوزارات لرصد تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية والعمل على إنفاذها. والتشريعات والأنظمة المعتمدة في متابعة انضمام منغوليا إلى الاتفاقية مذكورة أعلاه. وقد نظم بنجاح اجتماع مائدة مستديرة، في أولانباتار، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بشأن الممارسات الجيدة لتنفيذ التدابير الوقائية لاتفاقية الهجمات الإرهابية بالقنابل، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكان الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع التوعية بضرورة فرض رقابة على تجارة وتخزين واستخدام المتفجرات (من جانب الصناعات) وبعض السلائف الكيميائية مثل الأسمدة المصنعة من نترات الأمونيوم، المستخدمة في الزراعة، التي كثيرا ما يستخدمها الإرهابيون في الهجمات التي ينفذونها بأجهزة تفجير يدوية الصنع. 
	وهناك أيضاً حاجةٌ إلى إنشاء وحدة وطنية (لجنة أو مركز تنسيق) لتنسيق تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية على الصعيدين المحلي والوطني، وتدريب الموظفين المشاركين في عملية التنفيذ. ومثلما ذُكر أعلاه، يعتزم تنظيم حلقة عمل وطنية في 28 و 29 نيسان/ أبريل 2014، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح في آسيا والمحيط الهادئ، بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وسيتم في هذه الحلقة إثارة مسألة إنشاء وحدة وطنية ومناقشتها. 
	(د) رسم السبل الملائمة للعمل مع دوائر الصناعة والجمهور وإعلامهما بالالتزامات الواقعة عليهما بموجب هذه القوانين. 
	يُعلَن عن جميع القوانين ذات الصلة في منشور معلومات عن الدولة الصادر عن البرلمان المنغولي. 
	الفقرة 9 

	9 - يدعو جميع الدول إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال عدم الانتشار لمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ووسائل إيصالها. 
	ما فتئت منغوليا ملتزمة بالعمل من أجل القضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل، وهي تواصل المشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى معارضة ومكافحة انتشار هذه الأسلحة ووسائل إيصالها. 
	الفقرة 10 

	10 - يهيب [...] بجميع الدول أن تتخذ إجراءات تعاونية [...] لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة؛ 
	تتعاون منغوليا تعاونا وثيقا مع جارتيها الملاصقتين لها في مجال مراقبة الحدود والمراقبة الجمركية. ويحكم التعاونَ مع الصين الاتفاقُ المبرم بين حكومتي منغوليا والصين بشأن التعاون الجمركي والمساعدة المتبادلة المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 1993. أما تعاون منغوليا مع الاتحاد الروسي في مجال مراقبة الحدود، فينظِّمه الاتفاق المبرم بين حكومتي منغوليا والاتحاد الروسي بشأن التعاون الجمركي المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 1993. ويوفر كلا الاتفاقين إطارا للتعاون الشامل عبر الحدود. 

